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نظام الصلح الجزائي في التشريع الإماراتي – دراسة تحليلية تأصيلية 
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ملخص البحث:

ــي  ــة ف ــوى الجزائي ــير الدع ــى س ــي عل ــح الجزائ ــر الصل ــوع أث ــث موض ــذا البح ــاول ه يتن
التشــريع الإماراتــي )دراســة تحليليــة( مــن خاಏل بيــان تعريــف الصلــح الجزائــي، وطبيعتــه 
ومجالــه، ومناـشــة أثــر الصلــح الجزائــي علــى الدعــوى الجزائيــة ـبــل صــدور الحكــم  باتــاق، أي 
ـبــل إحالــة الدعــوى الجزائيــة إلــى المحكمــة، وكذلــك بعــد إحالتـــا إلــى المحكمــة وـبــل صــدور 
الحكــم،  وأثــر الصلــح الجزائــي علــى الدعــوى الجزائيــة بعــد أن يصــدر الحكــم  الجزائــي بشــكله 

ــة. ــى الدعــوى المدني ــي عل ــح الجزائ ــر الصل ــات،  وأث الب

فالصلــح اتفــاق  فــي جرائــم محــدًدة ـانونــاق؛ إذ يمنــح الصلــح الجزائــي المجنــي عليــه ســيطرة 
ملحوظــة علــى التحكــم فــي الدعــوى الجنائيــة، لا ســيما أنً هــذا التأثيــر لا ي�تصــر ف�ــط علــى الحــق 
العــام، وإنمًــا لجبــر المجنــي عليــه مــن الأضــرار الناشــئة عــن الدعــوى الجزائيــة، وحتــى يكــون 
ذلــك مح��ــاق فاಏ بــد مــن إعطــاء المجنــي عليــه دوراق فــي إنـــاء الدعــوى الجنائيــة بالنســبة لبعــض 

الجرائــم التــي يغلــب عليـــا الطابــع الشــخصي

ــا جــاء  ــر م ــي تطوي ــي نأمــل أن تســـم ف ــد مــن الم�ترحــات الت ــا أن نطــرح العدي ــا حاولن كم
ــون  ــات، أنً ـان ــك التوصي ــرز تل ــن أب ــي، وم ــح الجزائ ــي بخصــوص الصل ــه المشــرًع الإمارات ب
الجرائــم والع�وبــات ـــد صــدر فــي العــام 2021 ولــم يجــرِ إلــى الآن أي تعديــل لنصــوص ـانــون 

ــات الاتحــادي ــم والع�وب ــون الجرائ ــق مــع ـان ــا يتواف ــة الاتحــادي بم الإجــراءات الجزائي

ــار  ــي، آث ــح الجزائ ــة الصل ــة، أهمي ــراءات الجزائي ــي، الإج ــح الجزائ ــة: الصل ــات الدال الكلم
ــي ــح الجزائ الصل

كلية ال�انون - جامعة الشارـة )الشارـة – الإمارات العربية المتحدة(  (1(

ahmad.alhajri@icloud.com

كلية ال�انون - جامعة الشارـة )الشارـة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(

������� ���� 21-2.indd   31������� ���� 21-2.indd   31 11/06/2024   8:45 AM11/06/2024   8:45 AM



نظام الصلح الجزا� في التشريع الإمارا� – دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة ) 31 - 57 (

يونيو 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 322

المقدمة

يعــد نـــام الصلــح الجزائــي مــن النـــم ال�انونيــة ال�ديمــة بعــض الشــيء، حيــث اعتمــدت عليــه 
الكـيــر مــن الشــعوب فــي التوصــل للحلــول للمنازعــات التــي تعترضـــا، ولــه مكانتــه المرموـــة في 
كافــة النـــم ال�انونيــة الجزائيــة، وبــدأ نـــام الصلــح الجزائــي يــرى تطبي�ــه ال�انونــي فــي العديــد 
مــن النـــم الإجرائيــة الجزائيــة، ولــم يكــن المشــرًع الإماراتــي بعيــداق عــن نـــام الصلــح الجزائــي، 
حيــث أخــذ بــه المشــرًع الإماراتــي فــي ـانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي فــي المــادة )346) 
ــاق  ــي تنـيم ــح الجزائ ــم الصل ــذي نـً ــنة 2018، ال ــم )17( لس ــادي رـ ــون اتح ــوم ب�ان ــن المرس م

ـانونيــاق فــي ســياق السياســة التشــريعية الحديـــة التــي ينتـجـــا المشــرًع الإماراتــي

ويـــدف المشــرًع الإماراتــي مــن خاಏل اســتحداثه لنـــام الصلــح الجزائــي إلــى إنـــاء 
الخصومــة الجزائيــة بالوســائل ال�انونيــة المختصــرة والســريعة بمــا يح�ــق مصلحــة الخصــوم فــي 

ــة ــوى الجزائي الدع

ومــن  المبــررات التــي دفعــت بالمشــرًع الإماراتــي إلــى الأخــذ بنـــام الصلــح الجزائــي هــو 
ــى ال�ضــاء الإماراتــي حتــى  ــح الجزائــي مــن حيــث تخفيــف العــبء عل ــي للصل المــردود الإيجاب
ــح  ــا أنً للصل ــم بالخطــورة، كم ــي تتسً ــم الت ــي الجرائ ــا الأخــرى ف ــي ال�ضاي يتمكــن مــن النـــر ف

ــح والتســامح ا علــى الأفــراد والمجتمــع مــن حيــث ترســيخ ث�افــة الصل الجزائــي مــردودق

وبمــا أنً الصلــح الجزائــي هــو مــن النـــم ال�انونيــة المعمــول بـــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
ا  ــرق ــه أث ــا أنً ل ــة، كم ــا كاف ــي مراحلـ ــة ف ــى الدعــوى الجزائي ا عل ا مباشــرق ــرق ــه أث ــإنً ل المتحــدة، ف
أيضــاق علــى الدعــوى المدنيــة المرتبطــة بالدعــوى الجزائيــة، ويبــرز هــذا الأثــر فــي نــصً المــادة 
انــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي ومــن أبــرز آثــار الصلــح الجزائــي هــو ان�ضــاء  )346( مــن ـ

الدعــوى الجزائيــة، ويختلــف هــذا الأثــر وفــق وـــت ت�ديــم طلــب الصلــح الجزائــي فــي أي مرحلــة 
مــن مراحــل الدعــوى؛ إذ يأتــي هــذا البحــث ليبيًــن أثــر الصلــح الجزائــي علــى الدعــوى الجزائيــة 
وعلــى الدعــوى المدنيــة لأهميــة هــذا الأثــر فــي ان�ضــاء الدعــوى الجزائيــة ومنــه جــاءت فكــرة 

البحــث

أهمية البحث:

ــه يســلطً الضــوء . 1 ــي أنً ــة ف ــة النـري ــة البحــث مــن الناحي ــي أهمي ــة: تأت ــة النظري الأهمي
ــن  ــا يبيً ــا، كم ــة مراحلـ ــي كاف ــة ف ــوى الجزائي ــى الدع ــي عل ــح الجزائ ــر الصل ــى أث عل
أثــر الصلــح الجزائــي علــى الع�وبــة وعلــى الدعــوى المدنيــة، وذلــك علــى ضــوء 
ــون  ــل ـان ــم )17( لســنة 2018 بشــأن تعدي ــون اتحــادي رـ أحــكام ـواعــد المرســوم ب�ان
الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، كمــا أنً أهميــة البحــث مــن الناحيــة النـريــة تتجلــى فــي 
انــون الجرائــم والع�وبــات الاتحــادي رـــم )31( لســنة 2021 بشــأن الجرائم  بيــان موـــف ـ

ــح الجزائــي. التــي يجــوز فيـــا الصل
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ــل . 2 ــن بالتحلي ــه يبيً ــي أنً ــة ف ــة العلمي ــن الناحي ــث م ــة البح ــي أهمي ــة: تأت ــة العًلمي الأهمي
ــة مــن مســألة أثــر  ــة الجزائي ــه الجنائــي الحديــث وال�وانيــن الإجرائي ال�انونــي لآراء الف�
الصلــح الجزائــي فــي الدعــوى الجزائيــة، فــي كافــة مراحلـــا وكذلــك أثــره علــى الدعــوى 
ــز  ــي تعزي ــي تســـم ف ــة الت ــات ال�انوني ــد مــن التوصي ــدًم البحــث العدي ــث ي� ــة، حي المدني
ــون اتحــادي  ــي المرســوم ب�ان ــاط الضعــف أو الغمــوض فــي حــال ورودهــا ف بعــض ن�
ــة  ــوى الجزائي ــى الدع ــي عل ــح الجزائ ــر الصل ــق بأث ــا يتعل ــنة 2018 فيم ــم )17( لس رـ

ــة. ــى الدعــوى المدني ــره عل وأث

مشكلة البحث:

تتمحــور مشــكلة البحــث حــول مــدى فعاليــة مــا جــاء بــه المشــرًع الإماراتــي فــي المرســوم 
ب�انــون اتحــادي رـــم )17( لســنة 2018 بشــأن الصلــح الجزائــي فــي ان�ضــاء الدعــوى الجزائيــة

تساؤلات البحث:

ما آثار الصلح الجزائي في المراحل المختلفة للدعوى الجزائية؟. 1

مــا أثــر الصلــح الجزائــي علــى الدعــوى الجزائيــة فــي المرحلــة التــي تكــون فيـــا الدعوى . 2
ــد تــم الفصــل بـــا ولــم يبــح الحكــم فيـــا مبرمــاق؟ الجزائيــة ـ

كيــف يؤثــر الصلــح الجزائــي علــى الدعــوى الجزائيــة بعــد أن يصبــح الحكــم الجزائــي . 3
مبرمــاق؟

مــا موـــف ال�ضــاء فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أثــر الصلــح الجزائــي علــى . 4
الدعــوى الجزائية؟

هل ح�ق المشرًع الإماراتي الغاية من تشريعه للصلح الجزائي؟. 5

أهداف البحث:

بيان أثر الصلح الجزائي على الدعوى الجزائية في كافة مراحلـا.. 1

تحديد أثر الصلح الجزائي على الحكم المبرم.. 2

بيان أثر الصلح الجزائي على تنفيذ الع�وبة.. 3

تحديــد فيمــا إذا كان المشــرًع الإماراتــي ـــد ح�ـًـق الغايــة مــن ســنهً للصلــح الجزائــي فــي . 4
المرســوم ب�انــون اتحــادي رـــم )17( لســنة 2018.
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نطاق البحث:

النطاق المكاني: دولة الإمارات العربية المتحدة.. 1

ــي . 2 ــه المشــرًع الإمارات ــذي أصــدر في ــذ عــام 2018 وهــو العــام ال النطــاق الزمانــي: من
ــا هــذا. ــى يومن ــم )17( لســنة 2018، إل ــون اتحــادي رـ المرســوم ب�ان

ــى الدعــوى . 3 ــي عل ــح الجزائ ــر الصل ــاول البحــث موضــوع أث النطــاق الموضوعــي: يتن
ــة. ــة والدعــوى المدين الجزائي

منهج البحث:

ــي  ــر ال�انون ــك مــن خاಏل وصــف الأث ــي، وذل ــي التحليل ــج الوصف ــى المنـ ــد البحــث عل يعتم
للصلــح الجزائــي علــى الدعــوى الجزائيــة فــي كافــة المراحــل ال�انونيــة التــي تكــون عليـــا الدعــوى 
الجزائيــة، مــن خاಏل تحليــل الآراء الف�ـيــة والمــواد ال�انونيــة الــواردة فــي المرســوم ب�انــون 

ــة الاتحــادي ــون الإجــراءات الجزائي ــل ـان ــم )17( لســنة 2018 بشــأن تعدي اتحــادي رـ

تقسم البحث:

المطلب التمـيدي: ماهية الصلح الجزائي وطبيعته ال�انونية 

الفرع  الأول: تعريف الصلح الجزائي

الفرع الـاني: طبيعة الصلح الجزائي 

الفرع الـالث: مجال الصلح الجزائي

المبحث الأول: آثر الصلح الجزائي على الدعوى الجزائية ـبل صدور الحكم  باتاق

المطلب الأول: أثر الصلح الجزائي على الدعوى الجزائية ـبل إحالتـا إلى المحكمة

المطلب الـاني: أثر الصلح الجزائي على الدعوى الجزائية بعد إحالتـا إلى المحكمة

 وـبل صدور الحكم 

المبحث الـاني: أثر الصلح الجزائي على الدعوى الجزائية بعد صدور الحكم  البات 

المطلب الأول: أثر الصلح الجزائي على دعوى الحق العام بعد صدور الحكم البات

المطلب الـاني: أثر الصلح الجزائي على الدعوى المدنية
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المطلب التمهيدي: ماهية الصلح الجزائي وطبيعًته القانونية 

نبيـًـن فــي هــذا المطلــب تعريــف الصلــح الجزائــي، وطبيعتــه ال�انونيــة وشــروطه ومجالــه، مــن 
خاಏل الفــروع  التاليــة:

الفرع الأول: تعًريف الصلح الجزائي

يعــرًف الصلــح بأنـًـه ع�ــد ينحســم بــه النــزاع بيــن الطرفيــن فــي موضــوع معيــن علــى أســاس 
نــزول كل منـمــا عــن بعــض مــا يدعيــه ـبــل الآخــر، )عبــد التــواب، 2001( وي�ــوم الصلــح علــى 
ــه  ــب علي ــي إرادي يرتً ــل إجرائ ــو عم ــم، فـ ــه وإرادة المتـ ــي علي ــن، إرادة المجن ــي إرادتي تاಏـ
ال�انــون أثــراق، هــو ان�ضــاء ســلطة الدولــة فــي الع�ــاب ســواء كان صلحــاق بم�ابــل أو بــدون م�ابــل، 

ويخضــع ت�ديــر الصلــح لســلطة ال�اضــي. )إبراهيــم، 2004)

فــي حيــن عرًفــه البعــض بأنًــه: "أســلوب الإدارة الدعــوى العموميــة" )عبدالتــواب، 2001). 
وـــد عرًفــه البعــض الآخــر بأنـًـه: "الإجــراء الــذي بم�تضــاه تتاಏـــى إرادة المجنــي عليــه مــع إرادة 
ــى  ــة عل ــة ال�ائم ــم الجـ ــذا الإجــراء لت�يي ــة، ويخضــع ه ــد للدعــوى الجنائي ــي وضــع ح ــم ف المتـ
الأخــذ بــه، فــإن ـبلتــه ترتـًـب عليــه ان�ضــاء الدعــوى الجنائيــة، دون تأثيــر علــى ح�ــوق المضــرور 
ــه: "إجــراء يتــم عــن طريــق  مــن الجريمــة" )عبــد التــواب، 2001( بيــد أنً آخريــن يعرًفونــه بأنً
ــذي يمكــن اتخــاذه  ــا خــارج المحكمــة وال ــه ومرتكبـ ــي علي ــن المجن ــة بي ــى الجريم التراضــي عل
أساســاق لســحب الاتـــام فــي الجريمــة بمعنــى أنً المجنــي عليــه ـــد ـدًمــت لــه ترضيــة حفزًتــه لأن 

يرغــب فــي الامتنــاع عــن الاتـــام". )عطيــة، 1990)

فــي حيــن أنً المشــرًع الإماراتــي نــصً فــي المــادة )346( مــن ـانــون الإجــراءات الجزائيــة 
ــاذ  ــوال، اتخ ــب الأح ــة بحس ــة المختص ــة أو المحكم ــة العام ــوز للنياب ــه: "يج ــى أنً ــادي عل الاتح
ــه أو  ــه الخــاص أو ورثت ــه أو وكيل ــي علي ــن المجن ــاق بي ــي بموجــب اتف ــح الجزائ إجــراءات الصل
وكيلـــم الخــاص وبيــن المتـــم لإنـــاء النــزاع فــي المســائل الجزائيــة بصــورة وديــة وف�ــاق للأحــكام 
الــواردة فــي هــذا الفصــل، ويترتــب علــى الصلــح ان�ضــاء الدعــوى الجزائيــة أو وـــف تنفيــذ الحكــم 

الصــادر فيـــا بحســب الأحــوال."

ومــن هــذه المــادة يتضًــح أنً المشــرًع الإماراتــي اعتبــر الصلــح الجزائــي بمـابــة الاتفــاق بيــن 
المجنــي عليــه أو وكيلــه أو ورثتــه والجانــي بإنـــاء النــزع بصــورة وديــة، ومنــه نــرى بــأنً الصلــح 

الجزائــي هــو اتفــاق بيــن أطــراف الدعــوى الجزائيــة علــى الحــل الــودي للنــزاع

وهــو مــا يطلــق عليــه المشــرًع المصــري اصــطاಏح "التصالــح"، فــي حيــن أنً هنــاك نوعــاق 
آخــر مــن الصلــح يتــم بتاಏـــي إرادة المتـــم والمجنــي عليــه، ودون اشــتراط وجــود الم�ابــل المــادي. 

)ربيــع، 2012)
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ومــن هنــا عــرًف البعــض الآخــر الصلــح بأنًــه تنــازل مــن الـيئــة الاجتماعيــة عــن ح�ـــا فــي 
الدعــوى الجنائيــة م�ابــل دفــع المتـــم للمبلــغ الــذي حــدًده ال�انــون، أو لتصالحــه مــع المجنــي عليــه 
ــى  ــب عل ــه رتً ــى التعريــف الســابق أنً ــك. ويؤخــذ عل فــي الأحــوال التــي ســمح المشــرًع فيـــا بذل
الصلــح تنــازل الدولــة عــن ح�ـــا فــي الدعــوى الجنائيــة. والواـــع أنً الصلــح لا يحــدث أثــره نتيجــة 

تنــازل الدولــة عــن الدعــوى الجنائيــة، ولكــن لتنازلـــا عــن ح�ـــا فــي الع�ــاب )ربيــع، 2012)

وعرًفــت محكمــة الن�ــض المصريــة الصلــح بأنـًـه: )بمـابــة نــزول مــن الـيئــة الاجتماعيــة عــن 
ــام عليــه الصلــح ويحــدث أثــره ب�ــوة ال�انــون ممًــا  ح�ـــا فــي الدعــوى الجنائيــة م�ابــل الجعــل الــذي ـ
ي�تضــي مــن المحكمــة إذا تــم التصالــح أثنــاء نـــر الدعــوى أن تحكــم بان�ضــاء الدعــوى الجنائيــة، 
أمًــا إذا تراخــى إلــى مــا بعــد الفصــل فــي الدعــوى الجنائيــة فإنـًـه يترتــب عليــه وجوبــاق وـــف تنفيــذ 
ــة الم�ضــي بـــا )ن�ــض 16 /12 /1963 – مجموعــة أحــكام الن�ــض – س 14 -  ــة الجنائي الع�وب

رـــم 166 - ص 927، ن�ــض 18 /11 /1982 – س 33 – رـــم 185 –(

الفرع الثًاني: طبيعًة الصلح الجزائي 

اتجــه جانــب مــن الف�ــه فــي ســياق بحــــم عــن الطبيعــة ال�انونيــة للصلــح الجنائــي فــي إطــار 
ـانــون الإجــراءات الجنائيــة، إلــى اعتبــاره ع�ــد بيــن المجنــي عليــه والمتـــم يعبًــر فيــه كل منـمــا 
بإرادتــه عــن رغبتــه فــي إنـــاء الخصومــة ال�ائمــة بينـمــا كذلــك يعتبــر ع�ــد اتفــاق تبرمــه الســلطة 
المخولــة بالتصالــح مــع المتـــم فــي أي حالــة كانــت عليـــا الدعــوى ســواء أمــام ســلطة الضبــط أو 

التح�يــق أو المحاكمــة )المرصفــاوي، 2000)

اتجــه جانــب آخــر مــن الف�ــه )الصيفــي، 1998( إلــى ال�ــول بــأنً الصلــح الجنائــي هــو بمـابــة 
ع�ــد مدنــي يتــم بيــن الجـــة الإداريــة والمتـــم، إذ يتنــازل كل طــرف عــن بعــض ح�وـــه للآخــر، 
فتنــازل الإدارة أو جـــة الادعــاء العــام عــن طلــب رفــع الدعــوى الجزائيــة م�ابــل تنــازل مرتكــب 
الجريمــة عــن ضمانــات التح�يــق والمحاكمــة التــي يكفلـــا ال�انــون لــه، لذلــك يشــبهً الف�ــه الصلــح 
الجنائــي بالع�ــد التبادلــي، )إدريــس، 2015( يتــم بيــن الجانــي والمجنــي عليــه، ويحســم بــه نــزاع 
نشــأ إثــر وـــوع الجريمــة، ومــن ثــم فـــو تصــرًف ـانونــي مــن جانبيــن مـــل ع�ــد الصلــح المدنــي 

)رمضــان، 2016)

ــادي  ــة الاتح ــراءات الجزائي ــون الإج ــن ـان ــادة )346( م ــص الم ــي ن ــا ورد ف ــن خاಏل م وم
يتضًــح بــأنً الطبيعــة ال�انونيــة للصلــح الجزائــي تتمــًـل فــي أنـًـه اتفــاق بيــن الأطــراف فــي الدعــوى 

الجزائيــة علــى حــل النــزاع وديــاق بحيــث تنتـــي الدعــوى الجزائيــة بالصلــح

ننــوًه هنــا إلــى أنً التشــريع المصــري الــذي يعــدً مــن المصــادر التاريخيــة للتشــريع الإماراتــي 
ــح  ــه المشــرًع الإماراتــي نصــوص نـــام الصل ــذي اســت�ى من ــي وال ــون الجزائ ــق بال�ان فيمــا يتعل
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الجزائــي فــضاಏق عــن تشــابه النصــوص التشــريعية الإماراتيــة الخاصــة بنـــام الصلــح بنصــوص 
التشــريع المصــري

 لــم ينــصً المشــرًع المصــري علــى الصلــح الجنائــي فــي ـانــون تح�يــق الجنايــات المصــري 
الــذي صــدر عــام 1883 فــي حيــن نــصً عليــه فــي الأمــر العالــي الــذي صــدر بتاريــخ 10 كانــون 
ــام 1895  ــر ع ــخ 14 أكتوب ــدر بتاري ــذي ص ــي ال ــي الـان ــر العال ــي الأم ــام 1892 وف ــي ع الـان
ــون الإجــراءات  ــي ـان ــه ف ــصً علي ــم ن ــام 1904، ث ــون الصــادر ع ــي ال�ان ــا ف ــم دمجـم ــن ت اللذي
الجنائيــة الــذي صــدر عــام 1950 بموجــب المادتيــن 19 و20 اللتيــن تــم إلغاؤهمــا بموجــب ال�انــون 
رـــم 252 لعــام 1953 الــذي اســتبدلـما بمنــح وكيــل النائــب العــام ســلطة إصــدار أوامــر جنائيــة 

بشــروط محــدًدة

ــت بعــض ال�وانيــن الخاصــة تطبــق نـــام الصلــح الجنائــي لــردع المتـــم عــن  فــي حيــن ظلً
ــا  ــة ومنـ ــن المالي ــر ال�واني ــن نذك ــك ال�واني ــى تل ــال عل ــا، وكمـ ــة أحكامـ ــم مخالف ــكاب جرائ ارت
ـانــون الجمــارك رـــم 22 لعــام 1963 والــذي نــصً فــي مادتــه رـــم 124 بخصــوص جنــح 
التـريــب الجمركــي علــى مــا يلــي: "لا يجــوز رفــع الدعــوى العموميــة أو اتخــاذ أيــة إجــراءات فــي 
جرائــم التـريــب إلا بطلــب كتابــي مــن مديــر الجمــارك أو مــن ينيبــه، والمديــر العــام للجمــارك أن 
يجــري التصالــح أثنــاء نـــر الدعــوى أو بعــد الحكــم فيـــا حســب الحــال م�ابــل التعويــض كاماಏق أو 
مــا لا ي�ــل عــن نصفــه"، كمــا تنــصً المــادة الرابعــة مــن ال�انــون رـــم 62 لســنة 1964 فــي شــأن 
تـريــب التبــغ علــى: "لوزيــر الخزانــة أو مــن ينيبــه التصالــح فــي جميــع الأحــوال م�ابــل تحصيــل 
مــا لا ي�ــل عــن نصــف التعويــض المنصــوص عليــه فــي هــذا ال�انــون...، ويترتــب علــى التصالــح 
ــى  ــة عل ــار المترتب ــع الآث ــع جمي ــة م ــة الجنائي ــذ الع�وب ــف تنفي ــة أو وـ ان�ضــاء الدعــوى العمومي

الحكــم حســب الأحــوال"

ــا  ــى نطــاق واســع، كم ــات المــرور عل ــي مجــال مخالف ــي ف ــح الجنائ ــق نـــام الصل ــا يطبً كم
فــي المــادة رـــم 92 مــن ال�انــون رـــم 249 لعــام 1955 المتعلــق بالســيارات ومخالفــات المــرور، 
والمــادة رـــم 80 مــن ـانــون المــرور رـــم 66 والــذي صــدر بتاريــخ 14 أغســطس عــام 1973 
والتــي جــاء فيـــا مــا يلــي: "يجــوز فــي الحــالات المبينًــة فــي المــادة 77 مــن هــذا ال�انــون والتــي 
رشــاق وتن�ضي  ــرار مــن وزيــر الداخليــة، الصلــح بدفــع مبلــغ خمســة وعشــرين ـ يصــدر بتحديدهــا، ـ
ــم هــذا ال�ــرار إجــراءات الصلــح وآخــر أجــل  الدعــوى الجنائيــة فــي الحالتيــن بدفــع المبلــغ، وينـً

للدفــع والجـــات التــي تأخــذ بـــذا النـــام"

ــي  ــرر )أ( الت ــرر و 18 مك ــا 18 مك ــان رـم ــي المادت ــح الجنائ ــى نـــام الصل ــصً عل ــا تن كم
ــنة 1998. ــم 174 لس ــون رـ ــة بال�ان ــراءات الجنائي ــون الإج ــى ـان ــت إل أضيف
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وهنــاك مــن يــري بــأنً الصلــح الــذي أوردتــه المــادة 18 مكــرر )أ( مــن ـانــون الإجــراءات 
انونــي يرتــب أثــراق فــي مجــال الإجــراءات الجنائيــة لأنـًـه يتــم بمحــض  الجنائيــة المصــري تصــرف ـ
إرادة المجنــي عليــه أو وكليــة الخــاص ب�صــد إنـــاء الدعــوى الجنائيــة، ولا يتوـــف علــى عــرض 
مــن ســلطة معينــة كمأمــور الضبــط ال�ضائــي أو النيابــة العامــة، بــل ينفــذ بــإرادة المجنــي عليــه، 
كمــا لا يت�يــد بمبلــغ معيــن عليــه التعجيــل بأدائــه أو بموعــد معيــن عليــه أن يــؤدي الجعــل خاಏلــه 

)ثــروت، 2003)

الفرع الثًالث: مجال الصلح الجزائي

ــي  ــي، ف ــح الجزائ ــال الصل ــة مج ــراءات الجزائي ــون الإج ــي ـان ــي ف ــرًع الإمارات ــدًد المش ح
ــه أو  ــه الخــاص أو لورثت ــه أو وكيل ــي علي ــوز للمجن ــه: "يج ــى أنً ــه عل ــصً المــادة )347( من ن
ــة أو المحكمــة بحســب الأحــوال،  ــة العام ــام النياب ــم أم ــح مــع المتـ ــات الصل ــم الخــاص إثب وكيلـ
وذلــك فــي الجنــح والمخالفــات المنصــوص عليـــا فــي المــواد 330 )الف�ــرة الأولــى(، 339، 343 
ــى(، 380، 394،  ــرة الأول ــى(، 352، 353، 372، 373، 374، 378، 379 )الف� ــرة الأول )الف�
395، 399، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 423 )الف�ــرة الأولــى(، 424 )الف�رتــان 

الأولــى والـانيــة(، 425 )الف�ــرة الأولــى(، 426، 428، 431، 433، 434 مــن ـانــون الع�وبــات، 
وفــي الأحــوال الأخــرى التــي ينــصً عليـــا ال�انــون. ويجــوز الصلــح فــي أيــة حالــة كانــت عليـــا 

ــاق" الدعــوى، ولــو بعــد صيــرورة الحكــم بات

انــون مكافحــة الجرائــم والشــائعات مجــال الصلــح الجزائــي  كمــا بيـًـن المشــرًع الإماراتــي فــي ـ
فــي نــصً المــادة )68( منــه التــي تنــصً علــى أنًــه: "للمتـــم فــي أي حالــة كانــت عليـــا الدعــوى 
الجزائيــة، وـبــل صيــرورة الحكــم فيـــا باتــاق، إثبــات الصلــح مــع المجنــي عليــه أو وكيلــه الخــاص 
ــي  ــا ف ــم المنصــوص عليـ ــي الجرائ ــك ف ــة أو المحكمــة بحســب الأحــوال، وذل ــة العام ــام النياب أم
ــد )1(، )43(،  ــد )1(، )42( البن ــد )1(، )11( البن ــد )1(، )9( البن ــد )1) )6( البن ــواد )2( البن الم
ــي المنصــوص  ــح الجزائ ــواردة بالصل ــاق للأحــكام ال ــون وف� ــذا المرســوم ب�ان ــن ه )44(، )45( م

علـــا ب�انــون الإجــراءات الجزائيــة المشــار إليــه."

ــصً  ــي تن ــي، والت ــح الجزائ ــا الصل ــي يجــوز فيـ ــم الت ــواع الجرائ ــا يعــرض الباحــث لأن وهن
عليـــا المــادة )374( مــن ـانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، حيــث تنــصً علــى أنـًـه: " يجــوز 
للمجنــي عليــه أو وكيلــه الخــاص أو لورثتــه أو وكيلـــم الخــاص إثبــات الصلــح مــع المتـــم أمــام 
النيابــة العامــة أو المحكمــة بحســب الأحــوال، وذلــك فــي الجنــح والمخالفــات المنصــوص عليـــا 
فــي المــواد 330 )الف�ــرة الأولــى(، 339، 343 )الف�ــرة الأولــى(، 352، 353، 372، 373، 374، 
378، 379 )الف�ــرة الأولــى(، 380، 394، 395، 399، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 

ــى(، 426، 428،  ــة(، 425 )الف�ــرة الأول ــى والـاني ــان الأول 423 )الف�ــرة الأولــى(، 424 )الف�رت

431، 433، 434 مــن ـانــون الع�وبــات، وفــي الأحــوال الأخــرى التــي ينــصً عليـــا ال�انــون."
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وهنــا ننــوًه إلــى أرـــام وأنــواع الجرائــم ـــد اختلفــت فــي ـانــون الجرائــم والع�وبــات الاتحــادي 
ــن هــذه الجرائــم علــى ضــوء أحــكام  رـــم )31( لســنة 2021 ولكــن لضــرورة البحــث ســوف نبيً
ــى النحــو  ــم عل ــات ال�دي ــون الع�وب ــى ضــوء ـان ــس عل ــات الاتحــادي ولي ــم والع�وب ــون الجرائ ـان

التالــي:

أنً الجرائــم التــي أبــاح فيـــا المشــرًع الاتحــادي الصلــح الجنائــي تنحســر فــي نطــاق الجنــح 
والمخالفــات، الأمــر الــذي يفـــم منــه اســتبعاد الجنايــات مــن نطــاق الصلــح، وســوف نفصًــل هــذه 

الجرائــم علــى التفصيــل التالــي:

جرائــم الضــرب البســيط الــذي يفضــي إلــى مــرض، أو عجــز مــدة تزيــد عــن عشــرين . 1
ــة فــي  يومــاق الــواردة فــي المــادة )339( ع�وبــات باســتـناء الف�ــرة الأخيــرة منـــا. والعل
إباحــة الصلــح فــي هــذه الجرائــم أنً الضــرر الناجــم عنـــا والمتمـــل فــي إصابــة المجنــي 
ــرب  ــم الض ــة لجرائ ــا بالم�ارن ــدى عليـ ــة المعت ــث المصلح ــن حي ــداق م ــيط ج ــه بس علي
المشــدد والتــي ينتــج عنـــا إصابــات جســيمة. )محكمــة تمييــز دبــي - الطعــن رـــم )55) 

ــي 10 - ص 1214.) ــب فن ــة 1 /5 /1999 م – مكت ــخ الجلس ــنة 1999 ق - تاري لس

الجرائــم المنصــوص عليـــا فــي المــادة )343)/ 1 مــن ـانــون الع�وبــات الاتحــادي وهــي . 2
جرائــم التســبب خطــأ فــي إحــداث عاهــة مســتديمة، يعاـــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى 
ســنة وبالغرامــة التــي لا تجــاوز عشــرة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن الع�وبتيــن، مــن 
تســبب بخطئــه فــي المســاس بســاಏمة جســم غيــره، وتكــون الع�وبــة الحبــس مــدة لا تزيــد 
علــى ســنتين والغرامــة أو بإحــدى هاتيــن الع�وبتيــن إذا نشــأ عــن الجريمــة عاهة مســتديمة 
أو إذا وـعــت الجريمــة نتيجــة إخــاಏل الجانــي بمــا تفرضــه عليــه أصــول وظيفتــه أو مـنته 
أو حرفتــه أو كان الجانــي تحــت تأثيــر ســكر أو تخديــر عنــد وـــوع الحــادث أو امتنــع عــن 
ــه مــع اســتطاعته ذلــك. وفــي الواـــع  مســاعدة المجنــي عليــه أو عــن طلــب المســاعدة ل
نتفــق مــع المشــرًع فــي إباحــة الصلــح فــي جرائــم الإصابــة الخطــأ ولكــن نتحفــظ علــى 
ــكاب  ــن الـــروف المشــددة؛ فارت ــأي م ــت ب ــم إذا اـترن ــذه الجرائ ــي ه ــح ف جــواز الصل
الجريمــة تحــت تأثيــر مــواد مخــدرة أو كحوليــة أو عــدم مســاعدة المصابيــن عنــد الحــادث 

يــدل علــى عــدم مبــالاة الجانــي بــأرواح المواطنيــن. 

جرائــم التـديــد المنصــوص عليـــا فــي المادتيــن )352(، )353( مــن ـانــون الع�وبــات . 3
ــكاب  ــدًد آخــر بارت ــن ه ــس م ــب بالحب ــه )يعاـ ــى أنً ــى عل ــث نصًــت الأول الاتحــادي حي
جنايــة ضــد نفســه، أو مالــه أو ضــد نفــس أو مــال غيــره أو بإســناد أمــور خادشــه للشــرف 

ــة فــي المــادة الســاب�ة(.  أو الاعتبــار أو إفشــائـا فــي غيــر الحــالات المبينً
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ومــن نــص هــذه المــادة يتضًــح أنً مجــال الصلــح الجزائــي يتمـًــل فــي بعــض الجرائــم التــي 
حدًدهــا ال�انــون، وهــي الجرائــم التــي نصًــت عليـــا المــواد الــواردة فــي المرســوم ب�انــون اتحــادي 

رـــم )30( لســنة 2021 بشــأن الجرائــم والع�وبــات

المبحــث الأول: أثــر الصلــح الجزائــي علــى الدعــوى الجزائيــة قبــل 
ــ ــدور الحكــم  بات ص

يترتـًـب علــى الصلــح الجزائــي ان�ضــاء الدعــوى الجزائيــة، وهــذا مــا أكــدًه المشــرًع الإماراتــي 
ــة خاصــة  ــة عام ــكل نياب ــأن تش ــم )409( بش ــدل رـ ــر الع ــرار وزي ــن ـ ــادة )6( م ــص الم ــي ن ف
بالصلــح الجزائــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، )- ـــرار وزيــر العــدل - رـــم 409 لســنة 
2017 (، وكذلــك نــص المــادة )364( مــن ـانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، يتضًــح مــن 

خاಏل نــص هاتيــن المادتيــن أنً الصلــح الجنائــي يترتــب عليــه ان�ضــاء الدعــوى الجنائيــة؛ ومــن ثــم 
تختلــف إجــراءات أو آثــار الصلــح فــي مراحــل الدعــوى الجنائيــة والأثــر المترتــب فــي كل مرحلــة 
ــرام  ــوز أيضــاق إب ــه يج ــه وأنً ــي علي ــم والمجن ــي المتـ ــق إرادت ــي إلا بتواف ــح الجنائ ــم الصل ولا يت
ــح  ــى الصل ــب عل ــاق، ويترت ــو صــدر فيـــا الحكــم بات ــى ول ــة مراحــل الدعــوى حت ــي كاف ــح ف الصل
ــم ي�ضــي  ــة إذا كان المتـ ــذ الع�وب ــف تنفي ــاق، أو وـ ــه إذا كان محبوس ــراج عن ــم الإف ــبة للمتـ بالنس
فتــرة الحبــس بعــد اســتنفاد، كافــة طــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة بعــد أن يصبــح الحكــم باتــاق 
)ســيف، 2019( وعليــه ســنبينً فــي هــذا المبحــث الآثــار ال�انونيــة للصلــح الجزائــي علــى الدعــوى 

الجزائيــة فــي كافــة مراحلـــا مــن خاಏل المطالــب التاليــة:

ــى  ــل إحالتهــا إل ــة قب ــى الدعــوى الجزائي ــي عل ــح الجزائ ــر الصل ــب الأول: أث المطل
ــة المحكم

يــرى جانــب مــن الف�ــه أنـًـه: "إذا كان الصلــح الجنائــي ـــد توافــر بشــروطه ال�انونيــة فــي وـــت 
ــذه  ــى ه ــم عل ــي يحت ــإن الواجــب ال�انون ــة، ف ــة العام ــه بحــوزة النياب ــة في ــت الدعــوى العام لا زال
الأخيــرة إصــدار الأمــر بــألا وجــه لإـامــة الدعــوى أو إصــدار أمــر بالحفــظ حســب الأحــوال، أو 
إصــدار ـــرار بإســ�اط دعــوى الحــق العــام، باعتبــار أنً النيابــة العامــة فــي بعــض النـــم ال�ضائيــة 
تجمــع بيــن ســلطتي الادعــاء والتح�يــق وأنً الدعــوى العامــة تعتبــر محركــة بحكــم ال�انــون بمجــرد 
بــل إحالة  اتخــاذ أي إجــراء مــن إجــراءات التح�يــق الابتدائــي بشــأنـا، ف�ــد يفضًــل المتـــم التصالــح ـ
 ಏالدعــوى العامــة إلــى المحكمــة وذلــك بدفــع م�ابــل التصالــح إلــى الجـــة المحــدًدة فــي ال�انــون، فا
يجــوز للنيابــة العامــة مباشــرة الدعــوى ـبلــه، وإذا باشــرتـا فــي مواجـتــه رغــم ذلــك، وجــب علــى 
ــم  المحكمــة أن تحكــم بعــدم ـبولـــا، فاಏ يجــوز للمحكمــة مـــاಏق أن تواصــل نـــر الدعــوى التــي ت

الصلــح بشــأنـا وتصــدر فيـــا حكمــاق ثــم تأمــر بوـــف تنفيــذه" )الســيد، 2018)
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ويــرى جانــب آخــر مــن الف�ــه أنـًـه )غويطــه، 2014(: "إذا تصالــح المجنــي عليــه مــع الجانــي 
ــق  ــاء التح�ي ــك أثن ــم ذل ــا إذا ت ــة العامــة بحفــظ الأوراق، وأمً ــق، تأمــر النياب ــي التح�ي ــدء ف ــل الب ـب
وجــب علــى النيابــة العامــة أن تصــدر أمــراق بــألا وجــه لإـامــة الدعــوى، وفــي حالــة حــدوث الصلــح 
خاಏل مرحلــة المحاكمــة وجــب علــى المحكمــة أن تحكــم بان�ضــاء الدعــوى الجنائيــة، إذا تــم الصلــح 
بعــد صــدور حكــم بــات فــي الدعــوى فــإنً أثــره ي�تصــر علــى وـــف تنفيــذ الع�وبــة دون المســاس 
ــى  ــى المحكمــة الجزئيــة وجــب عل ــة أوراق الدعــوى إل ــح ـبــل إحال ــم الصل ــه إذا ت بالحكــم.  وعلي
النيابــة العامــة أن تأمــر بحفــظ الأوراق بعــد أن تح�ــق مــن حصــول الصلــح بيــن المتـــم والمجنــي 
عليــه ســواء بإـــرار المجنــي عليــه أو وكيلــه الخــاص أو ورثتــه أو وكيلـــم الخــاص أمــام النيابــة 
العامــة بحصــول الصلــح، أو بت�ديــم أوراق، أو مســتندات موث�ــة ،أو مكاتبــات رســمية تفيــد حصــول 

الصلــح أو ـيــام المتـــم أو وكيلــه بت�ديــم هــذه المســتندات".

إذا تصالــح المجنــي عليــه مــع الجانــي ـبــل البــدء فــي التح�يــق، تأمــر النيابــة العامــة بحفــظ 
الأوراق، وأمًــا إذا تــم ذلــك أثنــاء التح�يــق وجــب علــى النيابــة العامــة أن تصــدر أمــراق بــألا وجــه 
ــى المحكمــة أن  ــة المحاكمــة وجــب عل ــة حــدوث الصلــح خاಏل مرحل لإـامــة الدعــوى، وفــي حال
تحكــم بان�ضــاء الدعــوى الجنائيــة، إذا تــم الصلــح بعــد صــدور حكــم بــات فــي الدعــوى فــإنً أثــره 

ي�تصــر علــى وـــف تنفيــذ الع�وبــة دون المســاس بالحكــم. )إدريــس، 2015)

وعليــه إذا تــم الصلــح ـبــل إحالــة أوراق الدعــوى إلــى المحكمــة الجزئيــة وجــب علــى النيابــة 
العامــة أن تأمــر بحفــظ الأوراق بعــد أن تح�ــق مــن حصــول الصلــح بيــن المتـــم والمجنــي عليــه 
ســواء بإـــرار المجنــي عليــه أو وكيلــه الخــاص أو ورثتــه أو وكيلـــم الخــاص أمــام النيابــة العامــة 
بحصــول الصلــح، أو بت�ديــم أوراق، أو مســتندات موث�ــة، أو مكاتبــات رســمية تفيــد حصــول 
يــام المتـــم أو وكيلــه بت�ديــم هــذه المســتندات )الكتــاب الــدوري للنائــب العــام المصــري،  الصلــح أو ـ

رـــم 12 لســنة 2009)

ولذلــك فاಏ يعتــد فــي ســبيل إثبــات الصلــح بأـــوال المجنــي عليــه فــي محضر جمع الاســتدلالات 
التــي أدلــى بـــا أثنــاء جمعـــا، أو ت�ديــم المتـــم، أو وكيلــه أيــة أوراق، أو مســتندات، أو محاضــر 
غيــر موث�ــة يتــم إرفاــــا مــع المحضــر مــن أجــل إثبــات الصلــح، وإنمًــا يشــترط أن ي�ــر المجنــي 
عليــه أمــام النيابــة العامــة ب�بولــه الصلــح أو أنً الأوراق والمســتندات التــي ـدمـــا المتـــم أو وكيلــه 

الخــاص صحيحــة وصــدرت عنــه شــخصياق.

ــا إذا باشــرت النيابــة العامــة التح�يــق وتــم الصلــح خاಏل هــذه المرحلــة فعليـــا أن تصــدر  أمً
أمــراق بــألا وجــه لإـامــة الدعــوى أو حفــظ ال�ضايــا التــي تــم الصلــح فيـــا ـطعيــاق بحســب الأحــوال 

لان�ضــاء الدعــوى الجنائيــة بالصلــح
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ــوى  ــة الدع ــه لإـام ــألا وج ــر ب ــظ أو الت�ري ــرف بالحف ــررة التص ــد الم� ــق ال�واع ــم وف وإذا ت
ــة أو  ــه أو وكل الخــاص أو الورث ــي علي ــر لرجــوع المجن ــي الدعــوى فاಏ أث ــم ف ــذي ت ــة ال الجنائي

ــح. ــم الخــاص عــن الصل وكيلـ

ــى  ــة أوراق الدعــوى إل ــا بإحال ــق وأصــدرت ـراره ــة التح�ي ــة العام ــا إذا اســتوفت النياب وأمً
ــف بالحضــور. ــة التكلي ــن بورـ ــد أعل ــم يكــن المتـــم ـ ــة ول المحكمــة الجزئي

ــة  ــا تعــدل النيابــة عــن ـــرار الإحال أي مــا زالــت أوراق الدعــوى بحــوزة النيابــة العامــة فـن
وتصــدر أمــر ت�ــرر فيـــا ألا وجــه لإـامــة الدعــوى الجنائيــة لان�ضائـــا بالصلــح.

ومــن خاಏل مــا جــاءت بــه الآراء الف�ـيــة الســاب�ة حــول أثــر الصلــح الجزائــي علــى الدعــوى 
الجزائيــة ـبــل إحالتـــا للمحكمــة يــرى الباحــث أنً أثــر الصلــح الجزائــي فــي هــذه المرحلــة يكــون 

مــن خاಏل إنـــاء الإجــراءات الســاب�ة للدعــوى وكأنـــا لــم تكــن

ــا موـــف الف�ــه ال�انونــي مــن أثــر الصلــح الجزائــي علــى الدعــوى الجزائيــة ـبــل  بعــد أن بينً
إحالــة الدعــوى للمحكمــة، نبيـًـن موـــف المشــرًع الإماراتــي منـــا، وذلــك مــن خاಏل بيــان مــا جــاء 
بــه ـانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي فــي هــذا الصــدد، حيــث بيًــن المشــرًع الإماراتــي فــي 
نــص المــادة )347( مــن ـانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي حــالات الصلــح الجزائــي وفــق مــا 

ورد فــي المطلــب الـالــث الســابق

بــل إحالــة المتـــم إلــى المحكمــة، فمــن خاಏل  ويتبيـًـن أنـًـه مــن الممكــن أن يتــم الصلــح الجزائــي ـ
هــذه المــادة يتضًــح أنً المشــرًع الإماراتــي ـــد ذكــر عبــارة )ويجــوز الصلــح فــي أيــة حالــة كانــت 
عليـــا الدعــوى، ولــو بعــد صيــرورة الحكــم باتــاق(، وهــو مــا يفـــم منــه أنً الصلــح الجزائــي جائــز 

ـبــل إحالــة ال�ضيــة إلــى المحكمــة

كمــا أنً المشــرًع الإماراتــي عــاد وأكًــد علــى جوازيــه الصلــح الجزائــي ـبــل إحالــة الدعــوى 
ــصً  ــث تن ــادي، حي ــة الاتح ــون الإجــراءات الجزائي ــن ـان ــادة )349( م ــص الم ــة بن ــى المحكم إل
المــادة )349(: ".... إذا لــم يبــادر المجنــي عليــه أو ورثتــه بالصلــح مــع المتـــم ـبــل ت�ديــم المتـــم 

إلــى المحاكمــة الجزائيــة،...."

 وذلــك فــي ذكــره لعبــارة )ـبــل ت�ديــم المتـــم إلــى المحاكمــة الجزائيــة(، يفـــم مــن هــذه العبــارة 
أنً المشــرًع الإماراتــي يجيــز الصلــح الجزائــي ـبــل إحالــة المتـــم للمحاكمــة، وعليــه يمكــن ال�ــول 

بــل إحالــة المتـــم للمحكمــة." انونيــاق علــى الصلــح الجزائــي ـ بــأنً المشــرًع الإماراتــي يرتــب أثــراق ـ

ــن ال�ضــاء الإماراتــي فــي العديــد مــن الأحــكام ال�ضائيــة أثــر الصلــح الجزائــي علــى  ل�ــد بيً
ــك محكمــة  ــة الدعــوى للمحكمــة، حيــث أكــدت ذل ــة الســاب�ة لإحال ــة فــي المرحل الدعــوى الجزائي
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الن�ــض ب�ولـــا: ".... يجــوز للمجنــي عليــه أو وكيلــه الخــاص أو لورثتــه أو وكيلـــم الخــاص إثبــات 
ــات  ــح والمخالف ــي الجن ــة بحســب الأحــوال ف ــة أو المحكم ــة العام ــام النياب ــم أم ــع المتـ ــح م الصل
انــون الع�وبــات... ويجــوز الصلــح فــي أيــة حالــة  المشــار إليـــا فــي النــص ومنـــا المــادة 399 مــن ـ
كانــت عليـــا الدعــوى ولــو بعــد صيــرورة الحكــم باتــاق. وهــو مــا يتح�ــق بــه معنــى ال�انــون الأصلــح 
للطاعــن إذ انشــأ لــه مركــزاق ـانونيــاق أصلــح مــن ال�انــون ال�ديــم بــأن أجــاز لــه الصلــح وان�ضــاء 
الدعــوى الجزائيــة فــي حيــن أنً ال�انــون ال�ديــم لــم يكــن يجيــز ذلــك." )محكمــة الن�ــض - الأحــكام 

الجزائيــة - الطعــن رـــم 1056 لســنة 2018 ـضائيــة(

بــل  انونيــاق علــى الصلــح الجزائــي ـ ومــن هــذا الحكــم يتضًــح أنً ال�ضــاء الإماراتــي رتـًـب أثــراق ـ
إحالــة الدعــوى للمحكمــة يتمــًـل ان�ضــاء الدعــوى الجزائية

المطلــب الثًانــي: أثــر الصلــح الجزائــي علــى الدعــوى الجزائيــة بعًــد إحالتهــا إلــى 
المحكمــة  وقبــل صــدور الحكــم

يــرى جانــب مــن الف�ــه: "إن حــق المتـــم فــي التصالــح يـــل ـائمــاق مــا دامــت الدعــوى العامــة 
ـائمــة، ولا يســ�ط هــذا الحــق برفــع الدعــوى إلــى المحكمــة ولا بالحكــم فيـــا، مــا دام هــذا الحكــم 
ـــاباಏق للطعــن فيــه، إذ يكــون للمتـــم مباشــرة ح�ــه فــي التصالــح فــي أي حالــة كانــت عليـــا الدعوى، 

ولا يســ�ط هــذا الحــق إلا بصــدور حكــم مبــرم." )محمــد، 2016)

ــق  ــي بالطري ــدي لت�ض ــق الت�لي ــة بالطري ــوى العام ــر الدع ــم نـ ــل المتـ ــد يفضً ــم ف� ــن ث وم
الطبيعــي بصــدور حكــم مبــرم فيـــا، غيــر أنًــه وـبــل صــدور هــذا الحكــم مبرمــاق، ومحاولــة منــه 
ــاء نـرهــا  ــى الدعــوى العامــة أثن ــح عل ــاق للتصال ــدًم طلب ــة، ي� ــات الجنائي ــادي التعــرض للع�وب لتف
ــرر المتـــم ســلوك هــذا الطريــق ودفــع مبلــغ التصالــح المحــدًد أثنــاء نـــر  لــدى المحكمــة، فــإذا مــا ـ
الدعــوى وـبــل صــدور حكــم فيـــا، وجــب علــى ال�اضــي الحكــم بان�ضــاء الدعــوى العامــة ـبلــه، 
وســواء أكانــت النيابــة العامــة هــي التــي رفعتـــا أم أنً هــذه الدعــوى دخلــت فــي حــوزة المحكمــة 
ــة أيضــاق مــن النـــام  بنــاء علــى شــكوى المجنــي عليــه وان�ضــاء الدعــوى العامــة فــي هــذه الحال

العــام، وهــو يحــدث ب�ــوة ال�انــون.

ويــرى جانــب آخــر مــن الف�ــه: "أنً التصالــح الــذي يجــري أثنــاء نـــر الدعــوى لــدى المحكمــة 
ــة  ــات المالي ــة الحبــس والع�وب ــة والتعــرض لع�وب ــل الحكــم فيـــا يجنــب المتـــم الحكــم بالإدان وـب
ــم  ــإطاಏق ســراح المتـ ــر ب ــة أن تأم ــى المحكم ــا يوجــب عل ــون، كم ــي ال�ان ــا ف المنصــوص عليـ
إذا كان موـوفــاق، وتــرد إليــه البضائــع ووســائل الن�ــل المضبوطــة إذا شــملـا الصلــح وكانــت ممًــا 
يجــوز التعامــل فيــه ـانونــاق ويترتــب علــى هــذا الصلــح أيضــاق، محــو كافــة الآثــار المترتبــة علــى 
الواـعــة، فاಏ يمكــن اعتبارهــا ســاب�ة فــي العــود، ولا ت�يــد فــي صحيفــة ســوابق المتـــم، ولا أثــر 
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لـــا علــى أهليتــه لأنً الدعــوى العامــة ـــد ان�ضــت والمتـــم بــريء حتــى تـبــت إدانتــه بحكــم جنائــي 
بــاتً، كمــا أنً هــذا التصالــح يمنــع المحكمــة مــن مواصلــة نـــر الدعــوى، فاಏ يجــوز للمحكمــة أن 
ــذه، وســواء  ــف تنفي ــم تأمــر بوـ ــاق ث ــا وتصــدر حكم ــح فيـ ــم الصل ــي ت تواصــل نـــر الدعــوى الت

أكانــت الدعــوى أمــام محكمــة أول درجــة أم لــدى محكمــة الاســتئناف"

ــى  ــاق عل ــم الاتف ــة ت ــى المحكمــة وخاಏل هــذه المرحل ــة أوراق الدعــوى إل ــم إحال ــا إذا ت "وأمً
ــة  ــة العام ــو النياب ــى عض ــا، فعل ــن مراحلـ ــة م ــي أي مرحل ــوى ف ــا للدع ــاء نـره ــح أو أثن الصل
الحاضــر للجلســة، أن يطلــب مــن المحكمــة الحكــم بان�ضــاء الدعــوى الجنائيــة بالصلــح لذلــك فــإنً 
ــه يترتــب  الصلــح المبــرم بيــن المجنــي عليــه والمتـــم إذا تــم وفــق الشــروط الاಏزمــة لصحتــه فإنً
بــل رفــع الدعــوى الجنائيــة عــدم جــواز رفعـــا مــرة أخــرى، وأمًــا إذا رفعــت الدعــوى  عليــه إذا تــم ـ
وأصبحــت أوراــــا فــي حــوزة المحكمــة، فإنًــه يجــب علــى المحكمــة الناظــرة لـــا أن تحكــم بعــدم 
ـبــول الدعــوى، وفــي حالــة مــا تــم الصلــح أثنــاء نـــر الدعــوى وـبــل صــدر حكــم بــات فيـــا، ولــو 

كان ذلــك ـبــل النطــق بالحكــم علــى محكمــة الن�ــض". )عــوض، 1999)

ــة المتعل�ــة بالنـــام العــام،  ــة بالصلــح "يعــدً مــن الدفــوع الجوهري وان�ضــاء الدعــوى الجنائي
ويتعيًــن علــى المحكمــة المختصــة أن ت�ضــى بــه مــن تل�ــاء نفســـا ولــو لــم يتمســك بــه الخصــوم، 
ــاق  ــاق موضوعي ــه لأول مــره أمــام محكمــة الن�ــض مــادام لا يتطلــب تح�ي� كمــا يجــوز للمتـــم إثارت

ــم، 2015) ــد العلي )عب

بوـف تنفيذ الع�وبة: أ. 

ــة،  ــذ الع�وب ــاء تنفي ــاق أو أثن ــو كان هــذا الحكــم باتً ــي الدعــوى ول ــح بعــد الحكــم ف ــم الصل إذا ت
يجــب علــى أعضــاء النيابــة أن يبــادروا بإرســال ملفــات ال�ضايــا التــي تــم الصلــح فيـــا مرف�ــة بـــا 
الطلبــات والأوراق والمســتندات المتعل�ــة بالصلــح إلــى النيابــة الكليــة المختصــة للأمــر بوـــف تنفيذ 
الع�وبــة الم�ضــي بـــا والإفــراج فــوراق عــن المتـميــن المحبوســين تنفيــذاق لـــذه الأحــكام، وذلــك بعــد 
ــث إنً الأول  ــاق )المــحاಏوي، 2019(؛ حي ــررة ـانون ــاق لل�واعــد الم� ــح وف� ــام الصل ــن تم ــق م التح�
يتــم ب�ــوة ال�انــون دون النـــر إلــى مــدة الحبــس المحكــوم بـــا وهــو نـائــي لا يجــوز العــدول عنــه.

وـــد أكًــد المشــرًع الإماراتــي علــى أنًــه فــي حــال ت�ديــم طلــب الصلــح ـبــل دخــول الدعــوى 
فــي حــوزة المحكمــة فإنـًـه بمجــرد أن تتخــذ النيابــة العامــة إجــراء أو أكـــر مــن إجــراءات التح�يــق 
ــي  ــة العامــة ف ــى النياب ــح إل ــات الصل ــب إثب ــدًم طل ــإذا ـ ــة، ف ــك الدعــوى الجزائي ــي تحري فـــذا يعن
ــأن لا وجــه لإـامــة  ــة ورأت توافــر شــروط إثباتــه، يجــب عليـــا أن تصــدر ـــراراق ب هــذه المرحل
الدعــوى، وتجــدر الإشــارة إلــى أنً الأمــر بــأن لا وجــه لإـامــة الدعــوى لــه حجيــة مــن نــوع خــاص 
تمنــع مــن إعــادة النـــر فــي الدعــوى الجزائيــة أو اتخــاذ أي إجــراء فيـــا، وفــي حــال رأت النيابــة 
ــة علــى المتـــم كافيــة أحالــت الدعــوى للمحكمــة  العامــة أنً الجريمــة جنحــة أو مخالفــة وأنً الأدل
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الجزائيــة المختصــة بنـرهــا، وفــي حــال تــم ت�ديــم طلــب الصلــح بعــد دخــول الدعــوى فــي حــوزة 
ــا تملــك حــق البــت فــي الصلــح بغــض النـــر عــن درجتـــا أن ثبــت لـــا صــدوره  المحكمــة فإنـً
ممــن لــه الحــق فــي ذلــك وكان فــي الجرائــم المعينــة حصــراق فــي ال�انــون فتحكــم المحكمــة بان�ضــاء 
ــة  ــوع الجوهري ــن الدف ــر م ــح يعتب ــة بالصل ــون ان�ضــاء الدعــوى الجزائي ــة، وك الدعــوى الجزائي
المتعل�ــة بالنـــام العــام يتعيًــن علــى المحكمــة المختصــة أن ت�ضــي بــه مــن تل�ــاء نفســـا ولــو لــم 

يتمســك بــه الخصــوم كمــا يجــوز إثارتــه لأول مــرة أمــام محكمــة الن�ــض. )الراشــد، 2021)

ضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا: ".....يجــوز للمجنــي عليــه أو لوكيلــه الخاص  وتطبي�ــاق لذلــك ـ
أو ورثتــه أو وكيلـــم الخــاص إثبــات الصلــح مــع المتـــم أمــام النيابــة العامــة أو المحكمــة بحســب 
الأحــوال فــي الجنــح والمخالفــات المنصــوص عليـــا فــي المــواد..... مــن ضمنـــا المــادة 339 مــن 
ـانــون الع�وبــات"، ....فإنـًـه إعمــالاق لنــص المــادة 347 مــن المرســوم ب�انــون رـــم 17 لســنة 2018 
فــإنً الدعــوى تكــون ـــد ان�ضــت بحــق الطاعنيــن بالتنــازل" )المحكمــة الاتحاديــة العليــا - الأحــكام 

الجزائيــة - الطعــن رـــم 898 لســنة 2020 ـضائيــة(

وفــي حكــم لمحكمــة الن�ــض فــي إمــارة أبوظبــي: ".... وحيــث إنً المــادة 347 مــن ال�انــون 
ســالف الذكــر المعدلــة بال�انــون رـــم 17 لســنة 2018 ـــد نصًــت علــى "أنـًـه للمجنــي عليــه إثبــات 
الصلــح مــع المتـــم أمــام المحكمــة وذلــك فــي الجنــح المذكــورة فــي هــذه المــادة" وكانــت جريمــة 
المــادة 399 مــن ـانــون الع�وبــات الاتحــادي )الاحتيــال( مــن بيــن تلــك الجرائــم...... يتعيًــن معــه 
علــى هــذه الأخيــرة إلغــاء الحكــم المســتأنف وال�ضــاء بان�ضــاء الدعــوة للصلــح أمًــا ولــم تفعــل فــإنً 
حكمـــا يكــون ـــد تعيــب بالخطــأ فــي تطبيــق ال�انــون الأمــر الموجــب لن�ضــه.". )محكمــة الن�ــض 

- الأحــكام الجزائيــة - الطعــن رـــم 165 لســنة 2019 ـضائيــة(

ــه يشــترط لان�ضــاء الدعــوى  وفــي حكــم للمحكمــة الاتحاديــة العليــا مفــاده: ".... دلً علــى أنً
ــإنً  ــر ف ــم يتوف ــك ل ــا وإنً ذل ــن، أمً ــن الطرفي ــح بي ــت التصال ــا أن يـب ــن ال�ضاي ــوع م ــذا الن ــي ه ف
ـضــاء المحكمــة بان�ضــاء الدعــوى بالصلــح يكــون ـــد خالــف ال�انــون، ولا يغيــر مــن ذلــك إثبــات 
إيــداع المطعــون ضــده للمبلــغ المطالــب بــه باعتبــار أنً ذلــك لا يفيــد التصالــح بيــن الطرفيــن ومــن 
ثــم يكــون الحكــم المطعــون فيــه معيبــاق بمخالفــة ال�انــون والخطــأ فــي تطبي�ــه ممًــا يوجــب ن�ــض" 
)المحكمــة الاتحاديــة العليــا - الأحــكام الجزائيــة - الطعــن رـــم 421 لســنة 2017 ـضائيــة بتاريــخ 

ــة[( 2017 - 10 - 03 ]ن�ــض الحكــم والإحال
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ــد  ــة بعً ــوى الجزائي ــى الدع ــي عل ــح الجزائ ــر الصل ــي: أث ــث الثًان المبح
ــات� ــم  الب ــدور الحك ص

ســنبينً فــي هــذا المبحــث أثــر الصلــح الجزائــي علــى الدعــوى الجزائيــة بعــد أن يصبــح الحكــم 
مبرمــاق وكذلــك أثــره علــى الدعــوى المدنيــة مــن خاಏل مطلبيــن علــى النحــو التالــي:

المطلــب الأول: أثــر الصلــح الجزائــي علــى دعــوى الحــق العًــام بعًــد صــدور الحكــم 
لبات ا

ــع الدعــوى أم  ــل رف ــة ســواء ـب ــي ان�ضــاء الدعــوى الجنائي ــره ف ــي يحــدث أث ــح الجنائ الصل
بعــد رفعـــا، وســواء أكانــت مرفوعــة مــن النيابــة العامــة أو بطريــق الادعــاء المباشــر، وإذا وـــع 
بــل رفــع الدعــوى لــم يجــز رفعـــا فــإن رفعــت رغــم ذلــك فلصاحــب الشــأن أن يدفــع بســبق  الصلــح ـ
الصلــح فيـــا وعلــى المحكمــة بعــد التي�ــن مــن ذلــك أن ت�ضــي بعــدم ـبولـــا، أمًــا إذا وـــع الصلــح 
ــو كانــت  ــح، ول ــن الحكــم بان�ضائـــا بالصل ــه يتعيً ــات فيـــا فإنً ــل صــدور حكــم ب بعــد رفعـــا وـب
ــك شــأن ســائر أســباب ان�ضــاء الدعــوى  ــي ذل ــح ف منـــورة أمــام محكمــة الن�ــض، وشــأن الصل

ــيد، 1992) الجنائية.)الس

والصلــح فــي هــذه الأحــوال ـيــد علــى النيابــة العامــة فاಏ يجــوز لـــا رفــع الدعــوى الجنائيــة 
واتخــاذ إجــراء فيـــا إلا بطلــب مــن المختــص بــه وف�ــاق لل�انــون، وعلــى ذلــك إذا تــم طلــب إثبــات 
ــات  ــاء التح�ي� ــح أثن ــم الصل ــظ الدعــوى، وإذا ت ــة بحف ــة العام ــرت النياب ــق أم ــل التح�ي ــح ـب الصل
أمــام النيابــة العامــة تأمــر النيابــة العامــة بــألا وجــه لإـامــة الدعــوى الجنائيــة لان�ضائـــا بالصلــح، 
وإذا وـــع الصلــح بعــد إحالــة الدعــوى الجنائيــة للمحكمــة المختصــة فيتعيــن أن تصــدر المحكمــة 
حكمــاق بان�ضــاء الدعــوى الجنائيــة بالصلــح، وإذا وـــع الصلــح أثنــاء نـــر الطعــن فــي الحكــم أمــام 
ــا إذا  ــة أمً ــذ الع�وب ــف تنفي ــح ويوـ ــن بســبب الصل ــض الطع ــة برف ــم المحكم ــض تحك ــة الن� محكم
تــم الصلــح خطــأ فــي غيــر الحــالات التــي نــصً عليـــا ال�انــون فــإنً هــذا لا يمنــع النيابــة العامــة 
مــن رفــع الدعــوى لاعتبــار الصلــح فــي هــذه الحالــة كان لــم يكــن ومتــى ـــدًم المتـــم ع�ــد الصلــح 
إلــى المحكمــة فــإنً هــذا الصلــح يخضــع فــي ت�ديــره لحكمـــا علــى اعتبــار أنـًـه مــن مســائل الواـــع 
ــره طالمــا  ــم ترتــب أث ــه فــي الحكــم، كمــا تخطــئ إن ل ــم توضًــح مضمون وتخطــئ المحكمــة إذا ل
ــإنً الدفــع بــه  اـتنعــت بم�ومــات وجــوده، فطالمــا أنً الصلــح ســبب لان�ضــاء الدعــوى الجنائيــة ف
يعتبــر دفعــة متعل�ــة بالنـــام العــام، يترتــب علــى ذلــك أن تلتــزم المحكمــة بتح�يــق هــذا الدفــع إذا مــا 
أبــداه المتـــم أثنــاء نشــر الدعــوى وإلا شــابَ حكمـــا ال�صــور الموجــب لن�ضــه )غويطــه، 2014)

والأصــل أنً صــدور الحكــم المبــرم هــو الطريــق الطبيعــي الــذي ت�ضــي بــه الدعــوى العامــة، 
ــا  ــك لم ــرم، وذل ــم المب ــدور الحك ــد ص ــي بع ــود ـانون ــا وج ــى لـ ــوى ولا يب� ــزول الدع ــث ت بحي
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ينطــوي عليــه هــذا الحكــم مــن الفصــل فــي حــق الدولــة بالع�ــاب، ويحــول دون نـــر الجــرم مــرة 
ــة  ــم أو مــن محكم ــي أصــدرت الحك ــة الت ــس المحكم ــو بوصــف آخــر، ســواء مــن نف أخــرى، ول

ــد، 2021) أخــرى. )الراش

ــام،  ــق الع ــوى الح ــك دع ــي فل ــدور ف ــي ي ــح الجنائ ــا دام أنً الصل ــك، وم ــى ذل ــاق عل "وترتيب
فال�اعــدة عــدم جــواز الصلــح بعــد الحكــم المبــرم لــزوال محلــه فــي هــذه الحالــة، غيــر أنً هنــاك 
بعــض التشــريعات - كالتشــريع الإماراتــي - ـــد خرجــت علــى هــذه ال�اعــدة، حيــث أجــازت المــادة 
)354( مــن ـانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، الصلــح حتــى بعــد صــدور الحكــم المبــرم، إذ 

انــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي علــى أنـًـه: "إذا حصــل الصلــح مع  تنــص المــادة )354( مــن ـ
المتـــم بعــد صيــرورة الحكــم الجزائــي باتــاق، تأمــر النيابــة العامــة بوـــف تنفيــذه."

ومــن نــص هــذه المــادة يتضًــح أنً المشــرًع الإماراتــي أخــذ بالصلــح الجزائــي بعــد أن يصبــح 
الحكــم الجزائــي باتــاق؛ حيــث إنـًـه منــح النيابــة العامــة ســلطة الأمــر بوـــف تنفيــذ الحكــم

وفــي حكــم للمحكمــة الاتحاديــة العليــا مفــاده: "...... مــن الم�ــرر ـانونــاق فــي نــص المــادة 20 
مكــرر مــن ـانــون الإجــراءات الجزائيــة المعــدل بال�انــون رـــم 35 لســنة 2006 بتعديــل بعــض 
انــون الإجــراءات الجزائيــة الصــادر بال�انــون الاتحــادي رـــم 35 لســنة 1992 تنــصً علــى  أحــكام ـ
ــه الخــاص فــي الجنــح المنصــوص عليـــا فــي المــواد 339، 394،  ــه، أو وكيل ــه )للمجنــي علي أنً
395، 403، 404، 405 مــن ـانــون الع�وبــات أن يطلــب إلــى النيابــة العامــة أو المحكمــة بحســب 

الأحــوال إثبــات صلحــه مــع المتـــم، ويترتـًـب علــى الصلــح ان�ضــاء الدعــوى الجزائيــة( دلً علــى 
أنـًـه يشــترط لان�ضــاء الدعــوى فــي هــذا النــوع مــن ال�ضايــا أن يـبــت التصالــح بيــن الطرفيــن، أمًــا 
ــم يتوفــر فــإنً ـضــاء المحكمــة بان�ضــاء الدعــوى بالصلــح يكــون ـــد خالــف ال�انــون  وإنً ذلــك ل
ــنة 2017  ــم 421 لس ــن رـ ــة - الطع ــا - الأحــكام الجزائي ــة العلي ــة الاتحادي ............." ) المحكم

ـضائيــة(

ومــا يؤكًــد اتجاهــات ال�ضــاء الإماراتــي فــي مجــال الصلــح الجزائــي حكــم للمحكمــة الاتحاديــة 
ــون  ــن ـان ــادة 13 م ــص الم ــه ن ــرى ب ــا ج ــى م ــاق وعل ــرر ـانون ــا كان الم� ــه: "لم ــاء في ــا ج العلي
ــي  ــات ـانون ــم ب ــا بحك ــل فيـ ــل الفص ــة وـب ــوع الجريم ــد وـ ــدر بع ــه "إذا ص ــى أنً ــات عل الع�وب
أصلــح للمتـــم فـــو الــذي يطبــق دون غيــره" وكانــت المــادة 347/ 1 مــن المرســوم ب�انــون رـــم 
ــا  ــد جــرى نصًـ ــم 35 لســنة 1992 ـ ــة رـ ــون الإجــراءات الجزائي ــدًل ل�ان 17 لســنة 2018 المع

علــى أنًــه "يجــوز للمجنــي عليــه أو لوكيلــه الخــاص أو ورثتــه أو وكيلـــم الخــاص إثبــات الصلــح 
مــع المتـــم أمــام النيابــة العامــة أو المحكمــة بحســب الأحــوال فــي الجنــح والمخالفــات المنصــوص 
ــه إعمــالاق لنــص  ــات"، ....فإنً ــون الع�وب ــي المــواد..... مــن ضمنـــا المــادة 339 مــن ـان عليـــا ف
المــادة 347 مــن المرســوم ب�انــون رـــم 17 لســنة 2018 فــإنً الدعــوى تكــون ـــد ان�ضــت بحــق 
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ــم 898 لســنة  ــة - الطعــن رـ ــا - الأحــكام الجزائي ــة العلي ــازل" )المحكمــة الاتحادي ــن بالتن الطاعني
ــخ 2020 - 11 - 10) ــة - بتاري ــرة الجزائي ــة - الدائ 2020 ـضائي

ــة أي  ــك المحكم ــام، ولا تمل ــون، وهــو مــن النـــام الع ــوة ال�ان ــع ب� ــة ي� ــذ الع�وب ــف تنفي ووـ
ســلطة فــي الت�ديــر بشــأنه، إذ يجــب عليـــا أن تحكــم بــه مـمــا كانــت مــدة الحبــس المحكــوم بـــا 
ــن  ــكام ع ــن أح ــه م ــوم علي ــق المحك ــا ورد بح ــه، مـم ــدول عن ــا الع ــوز لـ ــم، ولا يج ــى المتـ عل
ــا  ــوم بـ ــة المحك ــت الع�وب ــده، وســواء كان ــه أم بع ــح مع ــام الصل ــل إتم ــا، ســواء ـب ــم ـارفـ جرائ
مــن الع�وبــات الســالبة للحريــة أم مــن الع�وبــات الماليــة )لوـبيــاوي، 2013( وـــد أجــاز المشــرًع 
ــوى،  ــي الدًع ــات ف ــم ب ــدور حك ــد ص ــى بع ــة حت ــم الجمركي ــي الجرائ ــح ف ــاق الصل ــي أيض الفرنس
ــة، أي أنً  ــات الســالبة للحري ــق بالع�وب ــا يتعل ــر فيم ــح أي أث ــى هــذا الصل ــب عل ــم يرت ــه ل ــر أنً غي
أثــره ي�تصــر علــى الع�وبــات الماليــة والع�وبــات التكميليــة، كالغرامــة أو إغاಏق المنشــأة أو ســحب 
رخصــة ال�يــادة أو غيرهــا مــن الع�وبــات الأخــرى، وذلــك باعتبــار أنً الصلــح ـبــل أو بعــد الحكــم 
 ಏيرتــب ان�ضــاء حــق الدولــة فــي تطبيــق مـــل هــذه الع�وبــات، إذ إنً النصــوص وردت مطل�ــة فا

ــحاಏوي، 2011) ــد )الم محــل للت�يي

المطلب الثًاني: أثر الصلح الجزائي على الدعوى المدنية

"ترتبــط الدعــوى الجنائيــة أساســاق بالمجنــي عليــه - وهــو مــن وـعــت عليــه الجريمــة - وـــد 
ــه فــي الجريمــة هــو المضــرور منـــا إذا تعــرض حــق مــن ح�وـــه للمســاس  يكــون المجنــي علي
بــه، حتــى ولــو لــم يكــن هــو الشــخص الــذي أراد الجانــي الاعتــداء علــى أحــد ح�وـــه، ولا يوجــد 
مــا يمنــع أن يكــون المضــرور مــن الجريمــة شــخصاق آخــر غيــر المجنــي عليــه إصابتــه الجريمــة 
ــاكي  ــب الش ــم أن يطال ــا أنً للمتـ ــى، 2013( كم ــاق )مصطف ــاء مدني ــه الادع ــز ل ــا يجي ــرر م بض
بتعويضــه عــن الضــرر الــذي أصابــه بســبب الإجــراءات الجنائيــة التــي تعــرض لـــا مــن جــراء 
الشــكوى وذلــك فــي حالــة الحكــم ببراءتــه. يحــق للمضــرور فــي الدعــوى الجزائيــة رفــع الدعــوى 
بالمطالبــة بالتعويــض عمًــا لحــق بــه مــن ضــرر جــراء الجريمــة، ســواء  كان هــو المجنــي عليــه 

أو مســت�ل عنــه"

يترتًــب علــى الصلــح الجزائــي صحيحــاق وإثباتــه أمــام المرجــع ال�ضائــي المختــص ان�ضــاء 
الدعــوى الجزائيــة لــو كانــت مرفوعــة بطريــق الادعــاء المباشــر، فــإذا مــا ثبــت الصلــح أمــام النيابة 
ــح بيــن الأطــراف ولا يجــوز رفعـــا للمحكمــة،  العامــة فعليـــا أن ت�ــرر ان�ضــاء الدعــوى بالصل
وإذا مــا ثبــت أمــام المحكمــة فعليـــا أن ت�ضــي بان�ضــاء الدعــوى الجزائيــة، ولا أثــر للصلــح علــى 
ح�ــوق المضــرور مــن الجريمــة، إذا مــا تــم الصلــح أثنــاء تنفيــذ الع�وبــة أي بعــد أن يصبــح الحكــم 

باتــاق فــإنً مــا يترتــب علــى ذلــك أن تأمــر النيابــة العامــة بوـــف تنفيــذ الع�وبــة
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ــا أن يكــون ـبــل صــدور حكــم  ــح الجزائــي إمً ــح الجزائــي أنً الصل ال�اعــدة فــي مجــال الصل
نـائــي بــات فــي الــدوى، وإمًــا أن يكــون بعــده، أمًــا الأول فيــؤدي إلــى التوـــف عــن لاح�ــة مرتكــب 
الجريمــة وان�ضــاء الدعــوى العموميــة، بالشــروط التــي حدًدهــا ال�انــون، وأمًــا الـانــي فيــؤدي إلــى 
وـــف تنفيــذ الع�وبــة وجميــع الآثــار المترتبــة علــى حكــم الإدانــة وعليــه ســنبينً فــي هــذا البحــث 

تلــك الآثــار علــى النحــو التالــي:

اعتبــرت التشــريعات التــي أخــذت بنـــام الصلــح الجزائــي أنً الصلــح الجزائــي يعتبــر ســبباق 
مــن أســباب ان�ضــاء الدعــوى العموميــة فــي أنــواع محــدًدة مــن الجرائــم، وأســباب ان�ضــاء الدعوى 
العموميــة هــي ع�بــات إجرائيــة دائمــة تعتــرض تحريــك الدعــوى أو الاســتمرار بســيرها، ويبنــى 
عليـــا عــدم ـبولـــا ابتــداءق أو عــدم جــواز اســتعماله فــي مراحلـــا التاليــة بســبب حصــول ســبب مــن 

أســباب الان�ضــاء

ــع  ــا رف ــن ارتكابـ ــه ضــرر شــخصي ومباشــر م ــذي لح� ــة ال ــن الجريم يحــق للمضــرور م
ــه، أم مســت�اಏق  ــي علي ــب بالتعويــض، )حومــد، 2019( ســواء كان هــو المجن ــة ليطال دعــوى مدني
ــن  ــى أن: "لم ــادي عل ــة الاتح ــراءات الجزائي ــون الإج ــن ـان ــادة )22( م ــت الم ــث نصً ــه حي عن
لح�ــه ضــرر شــخصي ومباشــر مــن الجريمــة أن يدًعــي بالح�ــوق المدنيــة ـبــل المتـــم أثنــاء جمــع 

ــة" ــي تنـــر الدعــوى الجزائي ــة الت ــام المحكم ــق، أو أم الاســتدلالات، أو مباشــرة التح�ي

هــذا وـــد نصًــت الف�ــرة الـانيــة مــن المــادة )352( مــن ـانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي 
ــر  ــة، ولا أث ــوى الجزائي ــاء الدع ــح ان�ض ــى الصل ــب عل ــوال، يترتً ــع الأح ــي جمي ــه "وف ــى أنً عل
للصلــح علــى ح�ــوق المضــرور مــن الجريمــة، مــا لــم يتنــازل عنـــا أو يشــملـا محضــر الصلــح 

المنصــوص عليــه فــي المادتيــن )350، 351( مــن هــذا ال�انــون

ــد  ــه، لا ب ــي علي ــة للمجن ــوق المدني ــى الح� ــح عل ــر الصل ــول أث ــث ح ــرض الحدي ــي مع   وف
مــن الإشــارة إلــى حالــة شــمول الصلــح للدعوييــن الجزائيــة والمدنيــة، إذ لا تـيــر هــذه الحالــة أيــة 
مشــكلة، لأنً الصلــح ي�ــوم أساســاق علــى رغبــة المجنــي عليــه فــي إنـــاء النــزاع بشــ�يه الجزائــي 
والمدنــي، والمجنــي عليــه لــم يبــرم الصلــح بدايــة، إلا بعــد أن توصــل إلــى اســترداد ح�وـــه، أو تــم 
إصاಏح الضــرر الــذي لحــق بــه، أو حصــل علــى التعويــض علــى أـــل ت�ديــر )غويطــه، 2014)

وتجــدر الإشــارة أنـًـه إذا أبــرم المجنــي عليــه الصلــح ـبــل رفــع الدعــوى الجزائيــة فاಏ يحــق لــه 
رفــع دعــواه المدنيــة أمــام ال�ضــاء الجزائــي لعــدم الاختصــاص، ويب�ــى لــه ســلوك طريــق ال�ضــاء 
المدنــي، أمًــا إذا أبــرم الصلــح بعــد رفــع الدعــوى الجزائيــة، فتن�ضــي الدعــوى الجزائيــة، ويتحــدًد 

مصيــر الدعــوى المدنيــة بحســب الحــال
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ــات  ــم والع�وب ــون الجرائ ــن ـان ــادة )381( م ــص الم ــي ن ــي ف ــد المشــرًع الإمارات ــث أكً "حي
الاتحــادي أنًــه: "تن�ضــي الدعــوى الجزائيــة فــي المادتيــن )379( و)380( مــن هــذا ال�انــون، إذا 
تــم التنــازل أو الصلــح بعــد وـــوع الجريمــة وـبــل الفصــل فيـــا بحكــم بــات، وإذا حــدث ذلــك بعــد 

صيــرورة الحكــم باتــاق يوـــف تنفيــذه."

وفيمــا يتعلــق بحالــة اـتصــار الصلــح علــى الدعــوى الجزائيــة دون المدنيــة، نشــير إلــى أنـًـه إذا 
اـتصــر الصلــح علــى الدعــوى الجزائيــة، ولــم يشــمل الدعــوى المدنيــة، فاಏ يمــسً الصلــح بح�ــوق 
ــى التعويــض مــن خاಏل  ــه كامــل الحــق فــي الحصــول عل ــه مــن الجريمــة، ويب�ــى ل المجنــي علي

الدعــوى المدنيــة. )الـاهــري، 2019)

ويعتــرض البعــض )المــحاಏوي، 2011( علــى هــذه الم�اربــة؛ لأنً ال�ــول بــأن لا أثــر للصلــح 
ــؤال  ــاق، والس ــى مصان ــض يب� ــي التعوي ــه ف ــي أنً ح� ــة يعن ــن الجريم ــرور م ــوق المض ــى ح� عل
ــاب  ــع الع� ــي توـي ــه ف ــازل عــن ح� ــه إذاق؟ هــل تن ــي علي ــازل المجن ــاذا تن المطــروح هــو: عــن م
ــازل عنـــا  ــة ليتن ــك الدعــوى الجزائي ــة؟ والســؤال الأهــم، هــل هــو يمل بموجــب الدعــوى الجزائي
ــة  ــتعمل كلم ــم يس ــرًع ل ــرأي أنً المش ــذا ال ــاند ه ــا يس ــل م ــرأي ولع ــذا ال ــع ه ــق م ــاق؟ ونتف أساس
ــا ســاب�اق  ــا ذكرن ــادة وكم ــي هــذه الم ــة الاتحــادي إلا ف ــون الإجــراءات الجزائي ــي ـان المضــرور ف
فالمجنــي عليــه هــو الشــخص صاحــب المصلحــة أو الحــق الــذي يحميــه ال�انــون، وي�ــع عليــه الأثــر 
المــادي للســلوك، بينمــا المضــرور هــو الشــخص الــذي وـــع عليــه الأثــر المــادي للســلوك، ولكــن 
تعل�ــت المصلحــة بشــخص آخــر، ثــم مــن شــروط الصلــح الشــكلية أن يكــون نـائــي، وهــو لا يمكــن 

ــه وتعويضــه ــه بالحــق الشــخصي للمجنــي علي ــك إلا لفصل أن يكــون كذل

ويــرى البعــض حــرص المشــرًع علــى عــدم اعتبــار ـبــول المتـــم للصلــح الجزائــي بمـابــة 
دليــل علــى مســؤوليته الجزائيــة، ومــن ثــم اعتبــار الصلــح دلــياಏق ـاطعــاق يســتند عليــه المجنــي عليــه 
فــي ت�ريــر مســؤوليته المدنيــة أيضــاق، لذلــك تــم النــص علــى عــدم شــمول أثــار الصلــح للدعــوى 

المدنيــة

ــار التســاؤل عــن حالــة لــو ـــام المتـــم بتعويــض المجنــي عليــه، الــذي أبــرم الصلــح بنــاء  وييـ
علــى هــذا التعويــض، ثــم تفاـمــت الأضــرار بعــد ع�ــد الصلــح، فـــل يمكــن للمحكمــة الاســتمرار 

بنـــر الدعــوى المدنيــة رغــم تنــازل المجنــي عليــه عــن ح�وـــه المدنيــة

تنضــم إلــى رأي محكمــة الن�ــض المصريــة فيمــا ـررتــه بـــذا الصــدد حيــن نصًــت علــى أنً: 
"الصلــح ع�ــد ينحســم بــه النــزاع بيــن الطرفيــن فــي أمــر معيــن وبشــروط معينــة، ولـــذا وجــب 
ألا يتوســع فــي تأويلــه، وأن ي�تصــر تفســيره علــى موضــوع النــزاع، علــى أنً ذلــك لا يحــول بيــن 
ــي  ــح، ومــن الـــروف الت ــارات الصل ــي أن يســتخلص مــن عب ــه ف ــن ح� ـاضــي الموضــوع، وبي
تــم فيـــا نيــة الطرفيــن، والنتائــج المبتغــاة مــن الصلــح، ويحــدًد نطــاق الصلــح الــذي أراد الطرفــان 
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ووضــع حــد لــه باتفاــــم عليــه - شــأنه فــي ذلــك شــأن باـــي الع�ــود - إذ أن ذلــك مــن ســلطته، ولا 
رـابــة عليــه مادامــت عبــارات الع�ــد والماಏبســات التــي تــم فيـــا تحمــل مــا اســتخلصته منـــا" )عبــد 

العزيــز، 2012)

ونخلــص مــن ذلــك لل�ــول أنً الصلــح الــذي يتــم بيــن المجنــي عليــه والمتـــم، يتضمًــن تصالحــه 
ــوى  ــاء الدع ــى ان�ض ــاق إل ــيؤدي حتم ــة، وإن كان س ــه المدني ــي علي ــوق المجن ــق بح� ــا يتعل بينـم
ــه  ــال رـابت ــح وأعم ــذا الصل ــر ه ــن بحــث أم ــع ال�اضــي م ــك لا يمن ــح، إلا أنً ذل ــة بالصل الجزائي

بشــأنه، وذلــك فــي الحالــة التــي يســبق فيـــا ادعــاء المجنــي عليــه صلحــه مــع المتـــم

الخاتمة

يجــوز الصلــح فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى ويتــم ذلــك بــأن يفصــح المجنــي عليــه أو 
وكيلــه الخــاص عــن ذلــك بت�ديــم مــا يـبــت صلحــه مــع المتـــم، ولا تأثيــر للصلــح علــى الدعــوى 
المدنيــة التــي رفعـــا غيــر المجنــي عليــه باعتبــاره مضــروراق مــن الجريمــة ولا يشــترط لإجــراء 
الصلــح أن يكــون بم�ابــل ســواء بتعويــض أو غيــره، وكل مــا يتطلــب أن يكــون الصلــح نـائيــاق وألا 
يكــون معل�ــاق علــى شــرط ويــؤدي ت�ديــم طلــب الصلــح إلــى ان�ضــاء الدعــوى الجزائيــة فــإذا ـــدًم 
أثنــاء التح�يــق الابتدائــي تأمــر النيابــة العامــة بــأن لا وجــه لإـامــة الدعــوى لان�ضائـــا بالصلــح، 
وإذا ـــدًم أثنــاء المحاكمــة ت�ضــي المحكمــة بان�ضــاء الدعــوى صلحــاق ويجــوز طلــب الصلــح بعــد 

أن يصبــح الحكــم باتــاق

أولاً- النتائج:

إنً الأصــل فــي عمــل النيابــة العامــة، أن تحيــل الدعــوى الجنائيــة بعــد انتـــاء التح�يق فيـا . 1
إلــى ال�ضــاء، ليصــدر حكمــه فيـــا، بالع�وبــة الم�ــررة لـــا، وهــذا العمــل بســبب تزاحــم 
ال�ضايــا علــى المحاكــم، وـــد تطــول إجــراءات الفصــل فيـــا مــن المحكمــة، وهــذا مــا دفــع 
برجــال الف�ــه وال�ضــاء، إلــى التفكيــر فــي نـــام يكفــل إنـــاء الدعــوى الجزائيــة، بعيــداق 
عــن ال�ضــاء، وهــذا مــا ييمــس بنـــام الصلــح، ســواء فــي جرائــم بســيطة كالمخالفــات، أو 
كان فــي جرائــم كبيــرة، كال�تــل، إذاق فأســاس تشــريع الصلــح، هــو الرغبــة فــي تخفيــف 

العــبء علــى ال�ضــاء، والمتـميــن والمجتمــع بأســره.

ــة . 2 ــة فــي ان�ضــاء الدعــوى الجزائي ــح الجزائــي بمجــرد تمامــه، متمـل ــار الصل ــب آث تترتً
أو وـــف تنفيــذ الع�وبــة بغــض النـــر عــن اتجــاه إرادة أطــراف النــزاع إلــى هــذه الآثــار 
أو عــدم اتجاهـــا لـــا، أمًــا الصلــح المدنــي فإنًــه يشــترط لتح��ــه بالإضافــة إلــى عنصــر 
الإرادة المتجـــة إلــى الواـعــة المكوًنــة لــه أن يتوافــر عنصــر آخــر هــو الإرادة المتجـــة 

إلــى أثــر هــذا العمــل بمــا ينطــوي تخويلــه حــق تعديــل هــذه الآثــار.
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ــن أن تنـــر . 3 ــدلاق م ــة ب ــاء الدعــاوى الجزائي ــي إنـ ــرة ف ــة كبي ــه أهمي ــي ل ــح الجزائ الصل
فــي المحاكــم علــى مــدى ســنوات وتشــغل المحاكــم ب�ضايــا ربمــا يكــون إنـاؤهــا بشــكلٍ 
أبســط وأيســر بالتصالــح فيــه مصلحــة علــى أطــراف الدعــوى، فالصلــح الجزائــي بشــكلٍ 
عــام هــو أداة لان�ضــاء الدعــوى الجزائيــة، وتجنــب صــدور حكــم جزائــي فــي الجريمــة 

الميرتكبــة.

ـصــر المشــرًع الإماراتــي الــدور الإيجابــي علــى النيابــة العامــة التــي أعطاهــا المشــرًع . 4
الإماراتــي ســلطة عــرض الصلــح علــى المتـــم وأوجــب عليـــا الانتـــار للمــدة ال�انونيــة 
ــح  ــة عــرض الصل ــم آلي ــة تت ــة العامــة الاتحادي المحــدًدة فــي النــصً الســابق، وفــي النياب
وف�ــاق لاختصاصــات نيابــة الصلــح الجزائــي. علــى ســبيل المـــال بع�ــد جلســات متتاليــة 
لمــدة لا تجــاوز المــدة الم�ــررة ـانونــاق، تعــرض خاಏلـــا الصلــح علــى المتـميــن والمجنــي 
عليـــم وتحــاول التوفيــق بينـــم، بعــد إحاطــة المتـــم علمــاق بجريمتــه وأدلــة ثبوتـــا والآثــار 
ــق  ــم توثي ــه، ث ــي علي ــذي لحــق بالمجن ــر الضــرر ال ــى جب ــا، وصــولاق إل ــة عليـ المترتب

الصلــح واتفاـــه بيــن أطرافــه حــال تمامــه.

ــح . 5 ــة المتصال ــة عــن الجريم ــة المرفوع ــى الدعــوى المدني ــي عل ــح الجنائ ــر الصل لا يؤث
ــة، أو كانــت  ــي تبعــاق للدعــوى الجنائي فيـــا، ســواء كانــت مرفوعــة أمــام ال�ضــاء الجنائ

ــي. ــام ال�ضــاء المدن مرفوعــة أم

ثانياً- التوصيات:

نوصــي المشــرًع الإماراتــي بتعييــن جـــة ت�ــوم بالإشــراف على الصلــح الجزائــي، وييمنح . 1
ــم التــي حدًدهــا المشــرًع الإماراتــي،  الحــق للمتـــم أن يســري عليــه الصلــح فــي الجرائ
وفــي حالــة تكــرار الفعــل نفســه، فإنًــه يجــب علــى الجـــة المختصــة بعــد تكــرار المتـــم 
الفعــل ذاتــه الــذي تــم الصلــح فيــه اتبــاع إجــراء ضــده حتــى لا يتــم التـــاون فــي إي�ــاع 

الع�وبــة الم�ــررة عليــه.  

ــينً علــى المشــرًع التوســع فــي نطـــــاق الصلــح فــي مجــال التشــريعات الجزائيــة . 2 يتعـــ
الخاصــة إذ نجــد أنً العديــد مــن هــذه التشـــريعات لــم تنــص علــى الصلــح باعتبــاره مــن 
أســـباب ان�ضــاء الدعـــوى الجزائيــة فيـــا علــى الرغــم مـــــن الفوائــد الجمًــة التــي تتح�ــق 
مـــن جــراء الصلــح المذكــور، ولا ســيما أنً منـــا عــدداق كبيــراق مـــن الجرائــم الم�ــرر لـــا 
ع�وبـــة الغرامــة أو الحبـــس أو الغرامــة علــى ســـبيل التخييــر، ومنـــا علــى ســــبيل المـال 
الجرائــم الاـتصاديــة التــي يســتوجب فيـــا أن يكــون الجــزاء مــن جنــس العمــل وتكــون 
الغرامــــة فيـــا هــي انعــكاس لسياســة التســامح التـــي تتبناهــا الدولــة. وبالتالــي فــإنً الصلح 

بــدوره يكــون مــن المســتحب ت�ريــره فــي الجرائــم المذكــورة. 
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The Impact of Criminal Reconciliation on the Conduct 
of Criminal Proceedings in the UAE Legislation: A 

Comparative Study
Ahmad Saif Alhajri(1(

Abdulellah Mohammed al Nawayseh(2(

Abstract:

This research addresses the impact of penal reconciliation on the course 

of criminal proceedings in the UAE legislation (an analytical study( by 

defining criminal reconciliation, its shape and domain. It discusses the 

effect of penal reconciliation on the criminal case before the conclusive 

judgment is issued, as well as after and before transferring the criminal 

case to the court, and before the judgment is issued. It also explores the 

impact of penal reconciliation on the criminal case after a final judgment is 

issued, and the impact of penal reconciliation upon the civil suit. Criminal 

reconciliation is an agreement in certain crimes defined by law. It grants 

the victim significant control over the criminal case, especially since this 

impact is not limited to public rights. It also aims to compensate the victim 

for damages resulting from the criminal case. To achieve this, it is necessary 

to involve the victim in ending the criminal case, especially for crimes of 

a personal nature. We have also tried to propose several suggestions aimed 

at developing what the Emirati legislator has provided regarding penal 

reconciliation. One of the most significant recommendations is that the 

Law of crimes and penalties was published in 2021. And until now there 

is no modification to the texts of the Federal Criminal Procedures Law to 

align it with the Federal Law on Federal Crimes and Penalties.

Keywords: Penal Reconciliation, Penal Procedures, The Importance of 

Penal Reconciliation, The Effects of Penal Reconciliation.
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